الخـاتمـــة

بالرغم من أنّ السلطان محمود الثاني قام بالعديد من الإصلاحات التي لم تقتصر على الجانب العسكري فقط بل تعدت إلى إصلاحات أخرى خاصة التعليمية منها ، إلا أن الظروف التي كانت تمر بها الدولة العثمانية كانت أقوى منه بحيث ليس من السهل القضاء على ترسبات وتراكمات في وقت قصير كما انبثق عن سياسته في تطبيق هذه الإصلاحات نتائج سلبية خاصة في اقتباسه من الأنظمة الغربية الأوروبية مما أدى إلى فتح الباب أمام النفوذ الغربي الذي كان وظل يسعى لتقسيم الدولة، وشمل هذا النفوذ جميع الميادين العسكرية والاقتصادية ،التعليمية ،الثقافية من خلال نشاط الارسالات المسيحية التبشيرية في جميع ربوع الدولة  .

كما أن الانتقال من فكرة الإصلاح الذي كان عبارة عن مجموعة من التصورات والمقترحات إلى فكرة جديدة تمثلت في التنظيمات التي هي عبارة عن تقنين حركة الإصلاحات ، أي إصدارها في شكل قوانين رسمية مثل: الخطين (خط كلخانة1839م، خط الهيمايوني1856، ودستور مدحت باشا1876م).

 وكان الهدف المعنى من التنظيمات والمقصود منها التجديد والحديث ومسايرة الوقت ولكن الهدف الحقيق كان أبعد من ذلك، حيث استهدف الدولة العثمانية ذاتها لأنها جاءت نتيجة لضغوط أوروبية عليها لاعتمادها على التجربة الدستورية الأوروبية خاصة وأن التنظيمات لها نتائج سلبية حيث أنها عززت نظام الامتيازات الأجنبية، وتبين هذا من خلال ما نصت عليه تلك القوانين التي أفرزت رسميا حق الأجانب بممارسة كل أنواع التجارة وحقهم في تملك الأراضي، وكذلك علمنة القوانين ووضع المؤسسات تعمل بقوانين وضعية ، وعملت على إبعاد التشريع الإسلامي في مجالات الاقتصاد، التجار والسياسة.

 كما سحبت هذه التنظيمات من الدولة شرعيتها في ..المسلمين كما أنها تولت كأهل الشعوب التابعة للدولة خاصة العربية منها من خلال القوانين مثل:"قانون الطابو1858م" "قانون الولايات1864م" ومسائل مثل: التجنيد الإجباري الذي بقي مفروضاً على المسلمين دون غيرهم.
وبهذا كله فقد اعتبرت التنظيمات أو حركة الإصلاح بشتى سياساتها  عاملا داخليا ساهم بشكل أو بآخر في انحطاط الدولة العثمانية إلى جانب الامتيازات اللذين وضعوها في آخر أيامها.

أما عن محاولات السلطان عبد الحميد الثاني الإصلاحية والمتمثلة في انتهاجه للسياسة الإسلامية، والذي يعتبر آخر من حاول انقاد الدولة، فقد بقي عاجزا أمام المساعي الأوروبية التي كانت تسعى لتغريب الدولة من خلال مواصلته للاقتباس من نظمهم وإرسال البعثات العلمية خاصة وأنه كان على دراية بحقيقة الدعوات التحديثية التي اتخذت لها تسمية "الحركة الإصلاحي" تغطية لنواياها في ربط الدولة بالغرب حتى وأنه كشف لنا حقيقة هذا الأمر، بعد أن عزله الدستوريين وجهود الدونمة في قوله: «إنّ التجديد الذي يطالبون به تحت اسم الإصلاح سيكون سببا في اضمحلالنا وأن الإصلاح هو الداء وليس الدواء، وأنه تقبل بالقضاء على هذه الإمبراطورية» وهذا ما جرى بعد ستة عشر سنة من خلعه من الحكم.
وبهذا فإن مجمل القول بأن الإصلاحيين لم يفرقوا في محاولتهم إحياء الدولة بإصلاح الجيش، وإدخال الحياة الدستورية، وتطور التعليم وتنظيم الاقتصاد...بين ما يجب أن ينقل من أوروبا وما يجب الإبقاء عليه من التقاليد  القومية، فكان مما أخذ عليهم تقليدهم للمظاهر الشكلية للحضارة الأوروبية دون أن يستوعبوا جوهرها، ولذلك أدخلوا في الميدان الاجتماعي إصلاحات من قبيل الترف الحضاري مثل: استخدام الأوروبية والأثاث الأوروبي وما على ذلك من مواد استهلاكية ولم يتجهوا إلى إدخال الصناعات الثقيلة، والمشروعات الإنتاجية التي تنهض بالدولة وتدفعها إلى الأمام.

وفي الختام نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في دراسة هذه الفترة المهمة من تاريخ الدولة العثمانية.
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